
السلم عليكم ورحمة ا وبركاته، وبعد

السيد الوزير المحترم،

  يشرفني أن أراسلكم بخصوص عدم تفعيل مقتضيات الدورية الوزارية الـمشتركة عدد 50/س2 الصادرة بتاريخ 17 

دجنبر 2012 الـمتعلقة بتسليم الشهادة الدارية الخاصة بالعقار غير المحفظ على مستوى إقليم الحسيمة من طرف بعض 

رجال السلطة، واضعا أمامكم إحدى هذه الملفات، وهو ملف السيدة رقـيـة أفقير التي تقدمت بطلب في الموضوع منذ 21 

أكتوبر 2014، للسيد قائد المقاطعة الرابعة بمدينة الحسيمة حيث يقع العقار المعنى بطلب الشهادة إل أنها لم تتوصل بأي رد 

لحدود كتابة هذه السطور.

السيد الوزير المحترم، إن الدورية المشار إليها تشير بوضوح بــأن السلطة المحلية "توجه داخل أجل سبعة أيام من تاريخ 

توصلها بالطلب، نسخا  منه ومرفقاته إلى الجهات الدارية المعنية لموافاتها كتابة بها إذا كان هذا العقار مدرجا  أو غير 

مدرج ضمن الملك التابعة لها "وهو ما لم تقم به السلطة مع السف رغم مرور أزيد من سنة على تاريخ تقديم الطلب.

"لحماية الملك الجماعية والحبسية وأملك الدولة وغيرها،  ضعت          السيد الوزير المحترم، إن المذكرة المطلوبة قد وض

مثل الملك العقارية للجماعات المحلية، من التصرفات غير المشروعة" لكن وبالمقابل حمت حقوق المواطنين من 

التعسفات المحتملة للدارة بوضع آجال زمنية يجب وجوبا  اللتزام بها بمقتضيات واضحة.

        كما أذكركم السيد الوزير المحترم، بأن السيد وزير الداخلية قد أرسل كتابا  في الموضوع إلى السادة ولة وعمال 

عمالت واقاليم وعمالت المقاطعات بالـمملكة، بخصوص وجوب تفعيل الدورية الوزارية المشتركة عدد 50/س2 بتاريخ 

07 فبراير 2013 المشار إليها أعله.

       السيد الوزير المحترم، إن القانون يتحدث إذن عن آجال زمنية حماية لذوي الحقوق ولمصالح المواطنين، وحتى في 

18 من المرسوم رقم378.08.02 بتطبيق أحكام  حالة إذا كان العقار مدرجا  في الملك المنصوص عليها في المادة 

القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة، فإن الدارة ملزمة بالرد وتوضيح خلصة البحث.

   وختاما  ألتمس منكم السيد الوزير أن تتدخلوا لتفعيل القانون واللتزام بمقتضيات الدورية احتراما  لهيبة ومصداقية 

المؤسسات ولمقومات دولة الحق والقانون.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والحترام.

السلم عليكم ورحمة ا تعالى وبركاته، وبعد،

عدم منح شهادة إدارية للسيدة "رقية أفقير" خاصة بعقار غير محفظ والشطط في 

إستعمال السلطة
الموضوع : سؤال كتابي حول 

تحت إشراف السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم

إلى السيد وزير الداخلية المحترم

20/05/2016مجلس المستشارين                 الرباط في  :

318 فريق العدالة والتنمية رقم السؤال :

نبيل الندلوسي

صاحب السؤال


